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الاستثمار الأجنبى 
فى اطرافق العامة الاقتصادية 
وفش‌سالعش ود ال ۰ .0 B.‏ 
البناء والتشغيل ونقل الملكية 


om‏ جابر جاد نصار 


41S‏ الحقوق - جامعة القاهرة 


fof فبرایر‎ 





ازدادت آهمية العقود اودارية فی العصر الحدیث سواء ء على الستوی الداخلی 
نظرا لاتجاه الدولة إلى الاقتصاد pall‏ والاعتمار أساساً على القطاع الخاص. . ففى 
Jb‏ هذا النظاح م بدت بعض العقود الإدارية أسلويا للخصخصة. . فعوضا عن بيع 
وحدات قطاع الاعمال العام فان ن الدولة تستطیع عن طریق عقد الالتزام وغیره 
ae eae‏ او و م يتفق عليه 
أطراف العقد. AR‏ مو وی اتح امس رال Sa‏ ار و 
للإدارة أن تتعاقد على شراء النقولات gi‏ على مقاولات الاعمال gi‏ النقل آو 
تلقى الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية. 


وعلى المستوى الدولى ؛ فإن اتجاه النظام الدولى إلى العولمة وتحرير التجارة 
الدولية بين الدول وكفالة جر نزاو ل زوين ار موال تین الول Sl‏ ریا 
معه العقد الوسيلة الأساسية لذلك واهتمت لجان الأمم التحدة فى إطار 
مشروعات قوانین نموذجية تدعو الدول للأخذ بها وذلك للتقريب بين النظم 
القانونية المختلفة حتى تضمن هذه الآليات تشجيع الاستشمار وانتقال رؤوس 
الأموال بين دول العالم وفى هذا الإطار نشأت صور جديدة وأنظمة قانونية 
حدينة مثل التحكيم والبوت وعقود الفيدك و غیرها. 


هذه الآليات الحديثة أصبح الأخذ بها ضرورة إذ أنها أصبحت آلية مهمة من 
GEA‏ أحد هذه الآليات ؛ وهی تعنى أن شركة المشروع تقوم 
ببناء مرفق عام وتشغيله مدة العقد ثم بعد ذلك تنقل ملكيته إلى الدولة 
المضيفة . وهی فكرة ليست جديدة تماما فقد كا ey eres sear eee‏ ليذه eerie‏ 
ا اا ا ا ابرم لتسعة 


واذا كان لعقود البوت منافعها الاقتصادية فان لها آیضا مخاوفها و مخاطره 
تحقق هذه النافم أو توقی هذه الخاوف مرتبط بضرورة ضبط اللجوء إلى هده 
الوم 


وتأتی هذه الدراسة فى ظل تطبيقات متزايدة لعقود البناء والتشغيل ونقل 
الملكية BOT‏ فى مصر فى مجالات عديدة تشکل مفاصل رئيسية للاقتصاد 
القومی مثل الطارات و محطات الیاه والصرف الصحی والکهر باء والبترول 
والطرق وغير دلك. 


أولا : ماهية عقود البناء والتشغیل ونقل الملكية 8.0.1 
Lol‏ : آشکال عقود البوت. 

GUL‏ : الطبيعة القانونية لعقود البوت. 

Lal,‏ : عقود البوت بين النافم والخاوف. 


خامسا : غیاب التنظیم التشریعی الشامل لعقود البناء والتشفیل ونقل الملكية 
واللجوء إلى العالجة الجز نیه. 


أولا : داهية عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية .8.0.1 


تمثل عقود البوت بتفریعاتها الكثيرة آطور ا جدیدة ومستهدخة من العقور 
ا#دارية. وقد تکون بعض هذه الصور عرفت قدیما - كما سوف یتضم لنا فیما 
م" اناده Ea‏ رهن انمه ee‏ ها و ع و 
الاح التبا gig‏ آمر فرضه الواقع. و لذلك یبقی Lege‏ تحديد ماهية هذه العقود 
سواء بتعریفها al‏ بتحدید آهم صورهاء و کذلك تحدید طبیعتها القانونية, و ما 
a eee eto‏ فكي ديا من ستاو قباد كد سم وراه 
يتبغى تحدید الاطار القانونی لعقود veo gall‏ 


تعريف عفود البناء والتشغيل ونقل الملكية ال .8.0.1 


Pere‏ مدة من الزمن ثم نقل ملكيته إلى الدولة أو الجهة الإدارية. 


واصطلاح البوت 3 هو إختصار لکلمات |نجلي زية ثلاث: البناء Build‏ 
والتشفیل Jas, Operate‏ الملكبة Transfer‏ وعرفت لجنة الأمم التحدة للقانون 
النموذجی (الانسترال) عقود البناء والتشفیل ونقل الملكية بأنها شکل من 
آشکال تمویل الشاریع تمنح بمقتضاه حكومة ما لفترة من الزمن sal‏ الاتحادات 
المالية الخالصة. ویدعی شركة المشروع امتیازا لتنفیذ مشروع معين, 
وعندئذ تقوم شركة الشرو ع ببنائه وتشفیله وادارته لعدد من السنوات 
وتسترد تکالیف البناء وتحقق أرباحاً من تشغيل آلشروع واستفلاله تجار Ly‏ 
وفى نهاية مدة الامتياز تنتقل ملكية المشروع إلى الحکومة(۲) . 

وتتبدی المميزات الأساسية لنظام عقود اليناء والتشفیل ثم إعادة الملكية 8.0.۲ 
فى أنه يقدم حلا مشكلة تمویل مشروعات البنية الأساسية دون ان 
الدولة إلى اللجوء للاقتراض أو فشرض مزید من الاعباء علی مواطنیها. .و 
تحميل الموازنة العامة مزيداً من الأعباء. 


عن ذلك, فان هذا النظام يمكن الحکومة أو الجهة الادارية من تقدیم خدمة 


وعقود البناء والتشغیل ونقل LSU!‏ و جدت مجالات عديدة آهمها (۳): 


۱- مشووعات البنية الأساسية التعلقة بالرافق العامة الأساسية والتی كانت 
تضطلم الدو U‏ بالقیام بها أساساً؛ من أمثلة ذلك الطار ات ومشروعات الطرق 


بك الجمعات الصناعية : حیث یعهد إلى القطاع الخاص بانشاء هذه الجمعات 
وادارتها ثم اعادتها بعد انتهاء مدة العقد إلى الدولة. على أنه من الملاحظ أن 
القطاع الخاص لا بقبل على مثل هذه الشروعات. بنظام البوت BOT.‏ 


۲- استفلال واستصلاح الآر اضی الملوکة cai‏ له ماگنه خاسه كا قا هه legis‏ 
التنمية العمرانية أن استصلاح الأر اضی الزراعية آو اقامة مشروعات ری آو 


غود لله 


على أنه يلاحظ أن لجال الرئيسى الذى طبقت فيه عقود البناء والتشغيل 
واعادة الملكية هو انشاء الرافق العامة مثل انشاء الطارات أو محطات الکهریاء 
أو محطات الیاه. 


وإذا كان نظام البوت 7 و مشتقاته قد ارتبط ظهوره بهذه الكثافة مع اتجاه 
اقتصاديات دول العالم الختلفة - ومنها مصر - إلى الاقتصاد الحرء والاتجاه نحو 
خصخصة القطاع العام. فإنه ليس نظاماً جديداً تماماء و نما هو نظام قديم ترجع 
نشأته إلى منتصف القرن التاسم عشر وأوائل القرن العشرين (4) ققد نشات 
فى فرنسا على شكل عقود امتياز المياه (بيريه اخوان). وفی مصر كان 
مشروع قناة السويس وبلغت مدته تسعاً وتسعين سنة وهو يعد آول مشروع 
بوت فى مصرء وتیعه مشروعات آخری کثيرة مثل شركة لیبون للغاز ؛ وشر که 
سكك حديد الدلتا الضيقة وشركة مصر الجديدة وواحات عين شمس, وشركة 
المقطموالمنتزهوشركة مار کونی للراديو والتلفونات وشركةالترام 


۸ 


pea gat! s‏ » وشرکه کافوری للنقل فی الدلتا وشرکة ترام الاسکندربة وشر کة 
آبو رجيلة للنقل العام بالقاهر :(ه). 


وعفد ا هاو الل و قل اللكاة بير قى متفگ مه هة من ال 
المركبة آی أن العقد یتضمن فى داخله حزمة من التعاقدات الختلفة و التعددة 
الاطراف. . وحتی یمکننا فهم طبیعته القانونية فاننا سوف نلقی الضوء ی 
طرفی هذا العقد. وهما الجهة الادارية وشركة الشرو ع. 


الجهة الادارية 


فالطرف الأول فى عقد البناء والتشغيل وإعادة الملكية هو الجهة الإدارية وهى 
ا A a‏ رت ا ا و ل 


0۳ آن» تکون طرفا فى العقد الاداری یشمل 
الأشخاص العنوية العامتة, وهى إما أشخاص إقليمية آی تحدد على أساس 
OE‏ ل بر e‏ 
فرنسا era cere‏ 


؟- تكون الجهة الإدارية - بالوصف السابق - طرفاً فى العقد إذا أبرم بين 
شخصین من أشخاص القانون الخاص إذا كان اد آطرافه یتعاقد لحساب شخص 
معنوی ple‏ ففى مثل هذه الحالة یکون الشخص الخاص وكيلا عن الإدارة 
يتصرف لحسابها ويعمل نياية عنها فى إبرام العقد, »وقد تکون ضمنية 
تستخلص من صياغة العقد وظروف تنفيذه. وعلى الرغم من استقرار القضاء 
الإدارى فى مصر وفرنسا على ذلك» تطبيقاً للقواعد العامة فى الوكالة فان 
تصور حدوث هذا الفرض يكون صعبا ؛ وذلك راجع إلى تعقد الاتفاقات المتعلقة 
بعقود البناء والتشغیل ونقل الملكية. 





على أن التساؤل الذی یطرح نفسه فى هذا القام هو هل يجوز الالتجاء إلى 
نظام البوت BOT‏ لتنفيذ مشروعات لصالح القطاع الخاص ؟ بمعنى أن الجهة 
الإدارية لا تكون طرفاً فى العقد. 


يذهب البعض(۷) - بحق - إلى أنه ليس هناك فى النطق القانونی ما يمنع 
eee es‏ لته ۶ كان :يلها أحد النوادی أو احدی الجمعيات الخاصة او شمو کته فر 
شرکات القطاع الخاصالی ابرام عقد بوت. ذلك أن هذه العقود هی عقود جدیده 
وتعتبر وسيلة مشروعة لتلبية احتیاجات هذه الجهات أو الشرکات. على أن هذا 
العقد يكون فى كل أحواله lade‏ مدنيا يخضع فى أحكامه لما اتفق عليه الأطراف 
وتوا عه اه ی 


۲- شركة المشروع : 


تعتبر شركة المشروع الطرف الرئيسى الثانى فى عقود البناء والتشغيل ونقل 
الملكية. وهی التی تلتزم بأن تبنى وتشغل وتنقل ملكية المشروع بعد انتهاء 
مدته الى الدولة مرة أخرى ويحالة جيدة. 


على أن ذلك يتم عادة عبر شبكة أو سلسلة من التعاقدات التى تبرم فى إطار 
العقد الرئيسى وبين متعاقدين آخرين. ويعتمد نجاح عقد البوت فى تحقيق 
هدفه على ترابط هذه العقود وعدم تعارضها ؛ فلكل عقد من هذه العقود دور 
يؤديه ومتعاقد يؤدى هذا الدور حسب ما ينص عليه العقد الرئيسى , 
والتعاقدات اللاحقة به ومن ذلك بالإضافة إلى شركة الشروع التى أسسها 
المستثمرون والتى تلتزم أساساً بالبناء والتشغيل ونقل اللكية, الاستشارى 
الذى يجرى در اسات الجدوى والمقاول الذى يتولى تصميم وإنشاء الأعمال, 
والهندس الذى يقوم بالإشراف على إنشاء الأعمال ومورد المعدات ومورد الوقود 
والكهرباء وعقود التمويل بين المستثمر ومجموعة البنوك التى تقوم بتوفير 
التمويل اللازم وغير ذلك. وفى هذا النطاق قد تتعارض المصالح بين هذه 
الأطراف الا أنه يبقى ضرورة أن تعمل هذه التعاقدات الجانيية نحو تحفیق 
هدف العقد الأصلى هو بناء المرفق وتشغيله ثم نقل ملكيته مرة أخرىء إلى 
الجهة الادارية. ۱ 


Tay - 4 E‏ ا 7 x‏ ت | نك 


کف لے 


المستشارون الإقتصاديون 
و الفنیون والقانونيون للدولة 


إتفاق التراخيص أو الالتزام 
وما يرتبط به من إتفاقات 


واعادة التأمين 


اتفان الساهمین 


۱۱ 





الخلشضة الاقتصادية لنظام البوت : 


ارتبط انتشار وذيوع عقود البناء والتشغيل واعادة الملكية 8.0.1 مع اتجاه 
ال تخو اس کی و ای من مات اقا ee ole‏ و الخد من تین الوك 
فى النشاط الاقتصادی. وضرورة تطبیق آلیات جديدة لتنشیط استتمار ات 
القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية. و یعتبر نظام البوت 8.0.1 آهم 
هذه a‏ هبو لاو تاسیتا ومستانده من شيل البق gall‏ ای 
كاستراتيجية لزيادة الکفاءة من ناحية وخفض الاعباء عن الوازنه العامه» ودعم 


و تنم 4 ا لقطاع الخاص من ناحية آخری(٩).‏ 


وعلی ذلك فان هذه العقود إنما برجم ظهورها ساسا إلى فكرة اقتصادية 
باعتبارها آلية من آلیات تمویل مشروعات البنية الاساسیة(۱۰). على أن 
اللجوء الیها فى اقامة مشروعات البنية الأساسية لا پر تبط بالدول النامية 
التى تعانی من اضطراب فى موازنتها العامة. وانما هو أيضاً وسيلة تلجأ إليها 
الدول الصناعية الکیری نظرا لزایاه الاقتصادية الکشيرة ؛ فهو یوفر أسالیب 
تمويلية جديدة لتسمویل مشروعات البنية الأساسية لتحقیق التنمية 
الاقتصادية. كما أنه يؤدى الى تخفيض الانفاق الحکومی ویساعد الدوله على 


توجیه مواردها الى قطاعات آخری آکثر أهمية. 


اسا 3 اشکال عشود | taal Quid‏ : 


ay is‏ الا والحضشفیل ونقل الك "لست شکلا واحدا وانما تخعده صور ها 
وتتباین. 

فعلاوة على الصورة الرئيسية التی تعنی البناء والتشفیل ونقل الملكية»ء فان 
الواقع العملی أفرز صورا جديدة ومفايرة فى بعض أو كل العناصر التی 
بتکون منها | لعقد. ومن هذه الصور : 


۱۲ 





۱- البناء والتمليك والتشغیل ونقل الملكية : 8.0.0.1 


وفی اطار هذا العقد فان شرکة الشرو ع تقوم بیناء الرفق وتملکه وإدارته 
وتشغيله طوال مدة العقد. وتختلف هذه الصورة عن صور د ال 8.0.1فى آنها 
تتيح لشركة المشروع ملكيته مدة العقد. ويذهب البعض إلى عدم التفرقة بين 
الصورتين .8.0و 8.0.0.5بينما يميز آخرون بينهما على اعتبار أن الفرق 
الاساسی فی ذلك یکمن فی ملكية الشرو ع وقت انشائه وتشفیله» ففى حین 
تکون هذه اللكية لشركة الشرو ع فى عقد ال '8.0.0.1ثم ینقلها مرة آخری إلى 
الدولة بعد انتهاء مدة الامتیاز. فانها تکون للجهة الادارية فى عقد ال 8.0.1 
ذلك أن الشروع يبنى لحسابها(۱۱). 


B.O.T : والتملك والنشعیل‎ sll! -۲ 


وتلتزم بأن تحول ملكيته مرة أخرى الى الحكومة. 


Build Lease Transfer (BLT): aus! البناء والابجار ونقل‎ -۳ 


وفی هذه الصورة تقوم شرکة الشروع پبناء الشروع وتملکه مدة العقد نم 
تأجیره إلى الجهة الحکومية التی تقوم إما بتشغيله بنفسها وإما بتشغيله عن 


دويق رین 
1- الایجار والتجدید والتشغيل ونقل الملكية : 
Lease Renwal Operate Transfer (L B.O.T (‏ 


الحكومية ثم تجدده وتحدثه وتشغله فترة العقد ثم تعيده مرة آخری إلى الجهة 


الإدارية يصور نه الحديثة دون مقایل. 


۱۳ 


7 ۵- البتاء ونقل الملكية والتشغيل : 15.1.0 Biuld Transfer Operate‏ 


فى هذه الصورة تقوم الدو U‏ ببناء الشروع بنفسها وتتکفل بتمویله ثم تعهد 
بتشغيله إلى القطاع الخاص. وهی صورة من صور إدارة المشروعات العامة وأهم 
مجالاتها الفنادق والمشروعات السياحية. وتعتبر هذه الصورة عقداً من عقود 
الخدمات. 


فضلا عن عقود الخدمات والإدارة والتأجير. وهى تقوم فى مجملها على فكرة 
تعلق الأمر بتجديد المرفق وتشغيله أم تعلّق بإنشائه وتشغيله؛ وإعادة ملكيته 
ثالثا :الطبيعة القانونية لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية : B.O.T‏ 

على الرغم من أن عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية 8.0.1 بتفريعاتها المختلفة 
خرجت من رحم عقد التزام المرافق العامة» وعلى الرغم من أن كثيراً من الفقهاء 
يسلم بان عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية ليس حديثاء وإنما معروف ومطبق 
من منتصف القرن التاسع عشر ومن ذلك عقد التزام قناة السويس فى مصر. 
فان شيوع تطبيق هذه العقود فى الربع الأخير من القرن العشرين أدى 
بالبعض إلى التشكك فى طبيعة هذه العقود. وسوف نتناول هذه الآراء 
الرأى الأول : عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية هى تنظيم : 

بمعنی أن عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية ليس اتفاقاً أو عقداً وإنما هو تنظيم 
اقتصادى يلزم لتنفيذه إبرام العديد من الاتفاقات المتشابكة والمتعددة بين 
آطر اف مختلفة(۱۲). بل ان oda‏ الأطراف “قد تتعارض مصالحها. 

وما من شك فى أن هذا الرأى محل نظر ؛ إذ أنه ينكر الطبيعة الاتفاقية لعقود 
البناء والتشغيل ونقل الملكية. ويخرج بها عن الطبيعة التعاقدية إلى الطبيعة 


١ 


التنظيمية بدعوی أنه يتضمن العدید من الاتفاقات التی قد تتعارض فيها 
مصالح آطرافها. وهذا غير صحیح حیث إن هذه الاتفاقات الفرعية انما تر تبط 
فى و جودها بالعقد الرنیسی بين جهة الادارة وبين شركة الشروع. Lei‏ العقود 
الأخرى التی تبرم تنفيذاً لهذا العقد فهی لا تشر فى طبیعته والتی یمکن أن 
تکون عقود التزام أو عقود إشغال أو عقود تورید أو عقوداً تتعلق بالتمویل, وقد 


eS‏ توت از روت تست | وان 
pl!‏ آی الثانی : الطبيعة الخاصة لعتود البوت : 


ذهب الیعض الى آن عقود البناء والتشغیل ونقل LAS‏ من عقود الادارة 
العادیه التی تخضم منازعانها للقانون الخاص. ذلك أن هذه العقود شأن عقود 
الاستثمار لا تقبل بحسب طبیعتها أن تضمنها الادارة شروطاً استكتافية: 
فمتطلبات التجارة الدولية تفرض على الدولة أن تنزل للتعاقد شأنها فى 
ذلك شأن الأفراد العادیین(۱۳). فمثل هذه العقود لا تقبل تمیز الادارة بالسلطات 
التی تمیزها فى العقود الإدارية ویترتب على ذلك أن العقود التی تبرمها 
الدولة لانشاء الرافق العامة بنظام البوت هی عقود تتعاقد فيها الإدارة 
باسلوب القانون الخاص. ولا تستطیم الدولة أو أحدى الهيئات التابعة لها أن 
تضمن هذا العقد شروطا استثنانية. فإذا كانت الدولة أو الجهة الادارية التابعة 
لها تستطیع أن تضمن عقودها فى الداخل آسالیب القانون العام التی تقوم 
على تمييز جهه الادارة فى مواجهة التعاقد معها فإن ذلك لا یمکن تطبیقه على 
العقود التی طرفها آجنبی على اعتبار أن سيادة الدولة محددة داخل اطار 
اقلیمها الجفرافی. ومن ثم يجب أن تقف موقف الساواة مع التعاقد معها اذا 
گان ایا ۱۶ 

وقد ذهب البعض إلى أن عقود البوت یمکن أن تکون عقود التزام إدارية تخضم 
لقواعد القانون الاداری فى فرنسا آما فى مصر فان هذا العقد يعتبر عقدا 
مدنیا یخضم لقواعد القانون الدنی ولیس عقداً إدارياً. على سند من القول 
مرده اختلاف العیار المیز للعقد الاداری فى القضاء الاداری فى مصر عنه فى 
فرنسا. ففی one‏ پشترط القضاء الاداری فی مصر توافر معاییر U9‏ لذ لك 


۱۵ 


وهی : أن تکون الإدارة طرفا فيه» وآن یتضمن شروطاً غير ماألوفة, و آن يتصل 
بنشاط مرفق عام. فان مجلس الدولة الفرنسی یکتفی بأحد هذه العناصر 
اصباغ الصفة الإدارية على العقد الاداری. . ولا كانت هذه العقود لا تتضمن 
TE‏ یکون مدنیا فی مصر واداریا فی فرنسا نظرأ 


لاتصاله بنشاط مرفق عام أو بحکم و جود الجهة الادارية طرفا فیه(٩۱).‏ 

وفی الحقيقة نری أن هذا الرآی یتطلق من جواتب خاطشة. فلیس صحیحاً 
ارتباط الشروط غير الألوفة التی تتضمنها العقود الادارية يمبدأ سيادة 
الل دواو مردها ارتباط العقد بنشاط مرفق عام. فضلاً عن آنها لا 
تتضمن فى كل الأحوال تمييزاً لجهة الإدارة فى مواجهة المتعاقد وإنما تضمن 
الاك سرا مق فا کت جا ضا | لعف العادى: 


التعاقد معها بأسالیب معينة وهو ما یعرف بتقیید الحرية التعاقدية للادار ة 
Restriction de Ja liberte contractuelle .‏ مما يعنى تحقيق حرية النافسه بين 


الراغبين فى التعاقد مع الإدارة(1١).‏ 


اما القول بان عقود البوت 0.1.ظ هی عقود موي تر وو ی | لاسام 
احتوانها على الشروط الاستثنائيةء ومن ثم یتخلف بشآنها آحد العناصر 
المميزة للعقد الاداری» مردود بان عقد التزام الرافق العامة هو عقد اداری 
بطییعته. أى أنه عقد إدارى بمجرد أن تكون الإدارة طرفا فيه وأن يتصل 
بنشاط مرفق عام. لأنه حين تعهد جهة الإدارة لفرد أو شركة بادارة وتشغيل 
مرفق cele‏ ومن باب أولى إنشائه یعتبر أمراً استثنائيا يثبت به للعقد 


صفته الإدارية (WV)‏ 
الرأى الثالث : عقود السباء والتشغيل ونقل الملكبة هى عقود التزام مرافق عامه : 


يذهب هذا الرأى إلى اعتبار عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية 8.0.1 هی 
عقود التزام مرافق عامة(۱۸). وما من شك فى أن عقد الالتزام يعتبر آهم العقود 
الادارية. وهو عقد اداری بطبیعته ای آنه یکون !داریا فی كل الأحوال متی كانت 


۱۹ 


الادارة طرفاً فيه واتصل بنشاط مرفق عام. وإذا كانت الصورة التقليدية لعقد 
الالتزام اعتباره أسلويا لادارة الرافق العامه إذ قو الیو له Shee‏ .کسیر هد ان 
تتخلی عن إدارة الرفق وتعهد به إلى اللتزم. فان هذا لا یمنع أن یقوم اللتزم - 
بداءة - بانشاء الرفق وتشغیله مدة العقد ثم رده مرة آخری إلى الجهة الإدارية. 
وهو الآمر الذی كان عليه عقد التزام قناة السویس ولم يمار أحد فى طبیعته. 
ومن ذلك Lest‏ عقود البترول . 


ولق غوف مش که ا ا قاری قد لرام فى حكسها سا ریم ۲۹ غارس 
۲ بان " .... التزام الرافق العامة ليس الا عقداً إدارياً يتعهد آحد الافراد أو 
الشرکات بمقتضاه بالقیام على نفقته وتحت مسئولیته الالية بتکلیف من 
الدولة أو احدی وحداتها الادارية وطبقاً للشروط التی توضم له بأداء خدمة 
ا نیون وتات وال ااك ب له باعل الشووع ل SSS‏ من 
الزمن و استیلانه على الارباح. 


فالالتزام عقد اداری ذو طبيعة خاصة. وموضوعه إدارة مرفق عام, ولا یکون إلا 
Sul‏ محدودة ویتحمل اللتزم بنفقات الشروع واخطاره الالية ویتقاضی عوضا 
فى شکل رسوم یحصلها من النتفعین.. " (۱۹) . 

lei!‏ : عقود البوت 1۱.0.1 بين المناقع والمخاوف 

تتبدی أهمية عقود البناء والتشفیل ونقل اللكية بصورها الختلفة فى کونها 
تعمل على زيادة القدرة الاستيعابية للاقتصاد القامة فيه. ویذلك یکون aS!‏ 
أداء المرافق العامة القانمة. أما الثانی فيهدف إلى إنشاء مرافق جديدة بتمویل 
من القطاع الخاص. وهو فى هذا المجال وذاك يؤدى إلى تحسين ظروف عمل 
الاقتصاد فى دولة ما. وسوف نعرض أهم هذه المميزات. 


۱۷ 


أ تخفیف العبء عن الموارد الحكومية الحدودة : 


ففى ظل هذه العقود يتحمل القطاع الخاص تمویل انشاء وتشفیل هذه الرافق 
وتحمل مخاطر التمویل بها مما يؤدى إلى أن تتفرغ الدولة للمشروعات 
والمرافق العامة الاکثر أهمية. وتتعاظم أهمية هذه العقود اذا كانت شركة 
الشروع مستثمرا آجنبیاً مما یعنی ادخال استشمارات جديدة وتمویل خار جی 
الامر الذى يؤدى إلى تحسين ميزان الدفوعات وخفض العجز فى الموازنة العامة 
للدولة وتعزيز حصيلتها من النقد الأجنبى. 


۲- إقامة مشروعات ومرافق جديدة : 


فهده العقود تؤدى إلى اقامة مشروعات ومرافق جديدة. مما يؤدئ الى اتاج 
التخشخم نو عن الال :فخلا عن کوتها توا الى خلق قاع ماس 
وخدمية جديدة مثل إنشاء الطرق أو محطات الكهرباء أو المياه أو الآنفاق آو 
pat‏ ال الفاسكة ال ای و 

لكان هاو repre ee‏ ر شرك يقابسية كفل recent‏ يسا ال لے ادون 
E‏ )فا لقطامالخاهن الذي اه فا Sil Maes‏ سا 
محققة فى استخدام هذه التكنولوجيا سواء فى الإنشاء أم التشفیل, وتحديثها 


بصفه مستمرة. 


یار عن تافاته ها سا ار ول فا ها ای و کن رت 
ادل یبا الى القطاء اك انا مف الع من pa‏ رنه او الهو 


: استفادة الحكومات من خبرة القطاع الخاص فى تقديم الخدمة العامة‎ -٤ 


۱۸ 


أداء هذه الخدمات. وتحسين صور 5 الحکو مات آمام الواطنن. 


على أن هذه المميزات - فى كثير من الأحيان - قد لا تتحقق. فقد كشفت كثير 
من التجارب العملية أن الأخذ بنظام البوت قد مثل عبء اقتصاديا على الدولة 
المضيفة فى كثير من التجارب لأسباب كثيرة و منها(۲۲) : 


ات لجوء الستتمر سواء اكان أجنبیا af‏ محلیا إلى السوق Qala!‏ للحصول 
على التمویل اللازم للمشرو عمدلا من تحویل هذه الأموال من الخارج ثم بعد 
ذلك يستخدم هذا التمویل الداخلی لاستیراد العدات والأجهزة من الخار ج. مما 
یودی إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية و الضفط على السيولة التاحة فى 
السوق الداخلی. الأمر الذی يؤدى إلى انضفاض قيمة العملة الوطنية وزيادة 
الطلب على العملات الأجنبية. 


۱۷۳۲ مليون دولار بدلا من تحویل هذه الاموال من الخار ج(۲۲). 


۲- ان المیزات الاقتصادية التی بهدف إلى تحقیقها عقد البوت 13.0.۲ قد 
بصعت تفا Ves‏ اسان ابا ءالا تراد من الا رو وین اس مر 
الأجنبى للأرباح الناتجة عن الشروع إلى الخار ج دون أى قیود تلزمه باستتمار 
جزء من هذه الأموال فى الدولة الضيفة» مما يؤدى إلى اختلال ميزان الدفوعات 
Sel,‏ على glace‏ السفوالة شن السوى ای 


۲- الافراط فى منح الملتزم المزايا المرتبطة بالعقد» ومن ذلك التزام الدولة 
ol pas‏ الخدمة وضمان الحكومة لسداد خد آدنی لقابل هذه الخدمة. وغالیا ما 
یکون هذا السعر مرتفعا جداً حتی تستطیم شركة الشرو ع استرداد ما آنفقته 
وما تبتغيه من ربح. ویکون هذا السعر بالعملة الأجنبية التی تقوم شركة 
الشروع بتحويله إلى الخار ج عن طریق حسابات لها فى البنوك الأجنبية وهی 
حسابات تخرج عن رقابة البنوك الركزية فى الدول الضيفة. 


۱۹ 


وفی عقود التزامات الطرق السريعة التی طر حتها الحکومة الصرية بنظام ال 
OT‏ او على فان للخم تساحات شامع هن را gel‏ 
تقع على جوانب هذه الطرق. وهو آمر قد يتجاوز قيمة هذه العقود لا سیما اذا 
آبر مت لمدد طويلة من الزمن. 


:- ارتباط عقود البوت بالاحتکار فشركة الشرو ع تشترط ذلك حتی تضمن 
سیطرتها على السوق وضمان عدم منافستها ؛ حتی تستطیع أن تسترد ما 
آنفقته من آموال. ویترتب على ذلك ما یترتب على الاحتکار من اضرار 
ومساوی lily‏ لم پرتبط الشروع بالاحتکار » فان الدولة الضيفة تلتزم بشراء 
الخدمه التی یقدمها الشروع کما موت فی محطات الکهرباء آو تضمن حدا 
آدنی من التشفیل كنا یحدث فی الطار ات أو الطرق. 


ه- ارتفاع تكلفة الشروعات على المدى الطویل خاصة إذا تعلق الأمر بشراء 
الدولة للمنتح. وعلی سبیل الثال ؛ فانه فى قطاع الکهرباء تم التعاقد على 
انشاء و تشفیل محطات کهرباء كما یلی :- 


= 3 وع حطة توليد خلیج السویس بقدرة al glare VO.‏ تم التعاقد عليه 


فى ۱۰/۲۳ 15557 وبسعر شراء۲۰۳۷ سنت/کیلو وات ساعة. 


- مشروع محطة تولید شرق بور سعید بقدرة 15۰ میجاوات, تم التعاقد عليه 


ومن اللاحظ ارتفاع أسعار آول محطة والتی تم التعاقد علیها قبل الحطتین 
الأخيرتين بسنة على الأقل. على الرغم من أن النطق یقضی بان الاسعار ترتفع 
ولا تنخفض - واذا علمنا أن کل سنت فى سعر الکیلو وات ساعة يكلف الدوله 
سئويا أربعين مليون دولار آ(۲۵). ففی مثل هذه الحالة تصبح لهذه الأسعار 
والفروق فیها دلالتها الخطيرة. 


ویتعاظم هذا الانتقاد وتصل خطورته مدی آوسم اذا كان الستشمر (شركة 
المشروع) یقوم بتحویل جميع ارباحه إلى الخار ج ولا يلتزم باستشمار أى جزء 
من هذه الاریاح فى الدولة المضيفة كما هو حادث فى کل عقود البوت التی 
أبرمتها الحكومة المصرية(25). وهی حسابات تفتع خار ج حدود الدولة التی ينفذ 
فیها الشروع والتی یطلق علیها OFF Shore‏ ویتم فیها تحویل الأرباح إلى 
الخار ج مباشرة حتی تکون هذه الحسابات يمنأى عن أية اجراءات اقتصادية أو 
سياسية تتخذ من قبل سلطات الدولة الضی_فة(۲۷).مم التزام صارم من 
السلطات الوطنية فى الدولةالمضيفة بتحويل هذه الأموال حسب العملة 


1- إبرام عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية لمدة طويلة, قد تصل إلى تسم 
وتسعين سنة حسب التعديلات التشريعية الحديثة للقانون رقم ۱۲۹ لسنة ۱۹۶۸ 
وهو أمر شديد الخطورة: إذ أن lade‏ يعقد لهذه الدة الطويلة من الزمن يقيد 
أجيالاً من بعدها أجيالء ثم إنه قد يرتب أوضاعاً سياسية واقتصادية يصعب 
التعامل معها فیما بعد. ومثال ذلك ماحدث لصر من جراء التزام قناة 
السویس الذی آبرم لهذ الدة وکان السیب الرئیسی فى احثلال متهيو سنة 
۲ والعدوان الثلاثی gale‏ سنة ۱۹۵۲ 


وبعد فاننا وان كنا نری جدية هذه الخاوف. فانها لا تعنی اغلاق الباب آمام 
هذه العقود, وانما يجب أن تتضافر جهود الفقه والشرع فى اصدار قانون 
يؤمن اللجوء إلى مثل هذه العقود ویعظم ایجابیاتها ویحد من السلبیات التی 
تم عدبا لاه الوط و یی CAN a‏ 
La gles‏ تماما أنه إذا کا اة oe eal‏ الى ووو وال نی 
یه امو كبرو ونا فان حاهنة هذه وال للل دال سوام هته انرون 
أيضا آمر ضروری لها ویحقق مصلحتها. 


۳۱ 


خايسا : غنات التنظم التشريعى الشامل لعقود البناء والتشغيل ونقل الملكية 8.0.1 
واللجوء إلى المعالجة الجزئية : 


مع اتجاه الدولة إلى الخصخصة, اتخذ عقد البوت مكانا علدنا الال gl‏ 
اعتمدت Gute‏ الدولة فی تحقیق ذلك. على أنه أصبح و اضحا أن الاطار القانونی 
لعقد التزام الرافق العامة كما نظمه القانون رقم ۱۲۹ لسنة ۱۹۶۷ و العدل 
بالقانون ۱۱ لسنه ۱۹۰۹۸ لا یتماشی مع هذه التطورات US!‏ أن الاطار 
التقلیدی لعقد الالتزام وفقا لهذین القانونین لا یتفق فى كثير من أحكامهء 
خاصة ما يتعلق منها بسلطات الادارة فى عقد الالتزام. وبالتحدید سلطتا 
التعدیل واسترداد الرفق قبل انتهاء مدة عقد الالتزام. وكذلك الاحکام التی 
تتعلق بتحديد حصة الملتزم فى الأرباح وذلك ناتج من متفیر آساسی فى 
التطور ات الحديثة مواداه أن اللتزم هو الذی یقوم بإنشاء الرفق وتملکه مدة 
الالتزام. 


ولذلك كان لابد للمشرع أن بتدخل بتفییر هذا القانون بآخر أكثر حدانه 
وتطوراء باخذ فى اعتباره الاختلافات الأساسية بين عقد الالتزام بعفهومه 
و آلیاته التقليدية - كما سبق وعرضناها - وبين عقود البوت B.O.T‏ وصوره 
الختلفة, والتی تعتبر الصورة الحديثة والتطورة لعقود الالتزام. 


وعلی الرغم من أن الحكومة فى الفترة الأخيرة اتجهت نحو تشجیع مشار که 
القطاع الخاص فى إنشاء وتشفیل مرافق البنية الأساسية فى كثير من 
القطاعات مثل الطار ات و محطات الکهرباء والیاه والصرف الصحی والطرق 
و غیرها(۲۸). فان التنظیم التشریعی لم یبار ح مکانه. وأحجمت الدولة عن 
اصدار تشریم عام ینظم هذا التطور , ونظراً لقصور الاطار القانونی التقلیدی 
لعقود الالتزام» استعاضت الحكومة عن تغيير هذا الاطار بمعالجات جزئية على 
الوجه التالی : 





YY 


-١‏ القانون رقم ٠‏ اسب ۱۹۹۲۱ ا معدل بالفانون رقم ۲سسه Sata fla iy Mei ١91757‏ کهر باء 
مصر : 


ونصت المادة لا من هذا القانون على أن TA QU‏ أن تجرى جميع التصرفات 
والاعهال ال شن انیا eye lee‏ لذ انشنتت عن ley‏ ولا ند تاه 
مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصار ف والهینات المحلية والأجنبية, وذلك 
طبقا للقواعد التى تحددها اللانحة الداخلية. 


وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد كهرباء دون التقيد بأحکام القانون رقم 
۹ لسنة ۱۹۶۷ بالتزافات الرافق العامة والقانون رقم ۱۱ لسنة ۱۹۵۸ في 
شأن منح الامتیازات التعلقة باستنمار موارد الثروة الطبيعية والرافق 
1 - آن یتم اختیار اللتزم فى اطار من النافسة والعلانية. 
ب - آلا تزید مدة الالتزام على تسع وتسعین سنه. 
ویصدر بمنح الالتزام وتعدیل شروطه - فی حدود القواعد والاجراءات العا ةة 
۲- الفانون رقم ۳ لسنة ۱۹۹۷ فى شان مح النزام المرافق العامة لانشاء وادارة واستغلال 
المطارات واراضی النزول : 
نضبك الماياة الأولى هن هذا القامون على ا ت Gage‏ التي ميقو قفن سیم 
القانون ۱۰۰ لسنة ۱۹۹۲ العدل للقانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۷۱ يشان انشاء هی 
ا 


ثم نصت المادة الثانية على آنه. مع مراعاة إشراف الهيئة المصرية العامة 


۳ 


للطیران الدنی على عملیات تأمین سلامة الطیران والقائمین Gale‏ و التحقیق 
فى الخالفات الخاصة بهاء ویمی دا العاملة بالثل بالنسبه لفتع آی مکتب 
لمؤسسات النقل الجوی الأجنبية. ويكون للملتزم بالنسبة للمطارات وأراضى 
النزول محل الالتزام السلطات والاختصاصات المسندة إلى الهيئة فى الواد۱۸. 
goles ۷۱‏ الطبران الدنی+ وال السنلطات ا لتخ زان gol‏ في 
الادة 7 من قانون رسوم الطیران الدنی, وذلك فى حدود الشروط الواردة فى 
عقد الالتزام. ۱ 


ثم نصت الادة الثالثة على آنه. لا يجوز الحجز أو اتخاذ آی اجراءات تنفیذ على 
المطارات وأراضى النزول محل الالتزام وما عليها من مبان ومنشآت و سلاك 
وأجهزة ومعدات ومحطات سلكية ولاسلكية ومنارات .وما بداخلها من 
مهمات و آدوات و اآلات لازمة لسیر الرفق العام محل الالتزام. 

شم نصت الادة الرابعة على أن " يتعين على اللتزم الحافظة على الطار ات 
وآراضی النزول مهل الالتزام وما علیها من مبان ومنشآت و آجهزة و سعدات 
ee a‏ لش ty | DMEM‏ وا حا ل لأس كبوا ree we) ee‏ الاک امس وول 
جمیعها إلى الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة صالحه 
للاستعمال . 

۲- القانون رقم ۲۲۹ لسنة ۱۹۹۲ فى شان تعدیل بعض احکام القانون رقم ۸4 سنة ۱۹5۸ 
بشان الطرق العامة : 


وفی هذا القانون نصت الادة ۱۲ مکرر على أنه :. استثناء من أحكام الموادا و۲ 
و٩‏ مکررا من هذا القانون. يجوز منح التزامات الرافق العامة للمستتمرین 
المحليين والأجائب؛ أشخاصا طبيعيين أو مععنوین, وذلك لانشاء طرق حرة 
وسريعة ورئيسية وإدارتها واستغلالها وصيانتها وتحصيل مقابل المرور عليها 
دون التقيد بأحكام القانون رقم ۱۲۹ لسنة ۱۹۶۷ بالتزامات المرافق العامة 
والقانون رقم ٦١‏ لسنة ۱۹۰۸ فى شأن منح الامتیازات التعلقة باستتمار موارد 
الشروة الطبيعية والرافق العامة وتعدیل شروط الامتیاز» وذلك بمراعاة 
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(1) أن يتم اختیار اللنزم فى اطار من النافسة والعلانية. 


(ح ( تجدید وسائل, yl‏ اف و التابعهة الفتية و الالية الك تکفل حسین سیر 
الرفق بانتظام و اضطراد. 


)5( یکون للملتزه. فى خصوص ما آنشاه من طرق » سلطات واختصاصات 
هو انیت اتف فيك الط هی واه اف 
آولی) من هذا القانونء بما فى ذلك الحق من استفلال مساحات واقعة على 
جانبی الطریق وفی بدایته ونهایته بإقامة الفنادق والاستراحات والطاعم 
ونقاط الاسعاف ومحطات وورش الصيانة السريعة للسیارات وغير ذلك من 
ا ف و eel ie‏ والهينافنية و الاح الس عقوم الطويق 
ولاه ومشعية على افم الاقف على | et ee‏ اللشدرو ماك الشاى اكا 
وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة الالتزام. على أن توول جميع المنشآت إلى 
الدولة فى نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة. 


ههام عفان الک ی ی فى نوات ET‏ قانع Sa‏ سا 


القانون. 

(ه) الالتزام باحکام قانون الرور والقرارات التی تصدر فى شأن استعمال 
الطرق العامة. 

ويلاحظ على هذه التشريعات ما يلى : 


للمعالجة الشاملة لنظام البوت. وقد اقتصرت هذه العالجة اساسا بالاستثناء 


Yo 


من القیود التی آوردها القانون ۱۲٩‏ لسنة ۱۹۶۷ والعدل بالقانون رقم ۱۱ لسنة 
۸ وهی اذ رفعت هذه القیود لم تضع الضوابط المهمة التی تکفل نجاح هذا 
النظام فضلاً عن ضرورة الحافظة على حقوق الدولة فى عقود البوت. على الر غم 
من أن الحاجة أصبحت ماسة وضرورية لوضع تنظيم قانونی شامل يضمن 
حقوق الدولة و حقوق التعاقد فی الوقت نفسه. 


اللاحظه الثانية : 0 هد ه التعديلات جمبعها دهیت الی اطاله مدة الالتزام الی 
cr ere‏ ا د Janie a‏ القافؤة القند تارق هاما . 


لقنن اه | لته ال اک اة a err ec rer‏ اه 15410 نمی غر كان 
ولعل أشهر التزام فى التاریخ هو التزام قناة السویس إذ أبرم Sal‏ تسع 
من التدخل الاجنبی فی شونها الی اٍغراء حکامها آنذاك بالاقتراض بضمان 
قناة السویس حتی غرقت الحکومه آنذاك فى الاستدانة وتبع ذلك الاحتلال 


ومن عجب أن نعود مرة آخری إلى اطالة مدة الالتزام إلى تسع وتسعین سنه 
كما حدث فى الأمثلة السابقة. ولا شك أن هذه العودة غير الحميدة لا تتفق مع 
الفكر القانونى الحديث الذى يأبى أن يظل عقد بالغ ما بلغت أهميته ممتدا عبر 
الزمن لدة قرن من الزمان. تقریبا/ یقید آجیالا من بعدها آجیال. وتبلغ 
الخطورة مداها إن تعلق مثل هذا العقد بالوارد الطبيعية أو الحيوية لشعب من 
الشعوت: ۳۹۳ 


وهو ما ذهب الیه قسم التشريع بمجلس الدولة عند مراجعته لشروع قرار 
رئيس الجمهورية بمشرو ع قانون بمنح التزام الرافق العامة لياه الشرب 
والصرف الصحی وانشاء جهاز تنظیم قطاع میاه الشرب والصرف الصحی 
وحماية الستهلك. اذ قرر ... وقد ارتای القسم آن مدة الالتزام التصوص علیها 
فى البند (ب) من الادة الأولى من الشرو ع یمکن أن تصل إلى 15 عاما وهی مدة 
طويال هضوا کر مو اتقو سین ار مان کل شیپ oe ee aed‏ یار ادتبا 


۳۹ 


النفردة - عن تعدیل بنود الشروط الاتفاقية فى عقد الالتزام (طبقا لا جاء فى 
البند ب من الادة الأولى من الشروع) وهو ما يعد تقييداً لاجیال قادمة عن 
ملاحقة التطور السریع فى السائل الاقتصادية والاجتماعية خاصة فی مجال 
حیوی مثل مجال مياه الشرب والصرف الصحی. ونقتر ح تحدید مدة معقولة لا 
تجاو ز ثلائین Lele‏ وذلك استهداء يما نص عليه فى القانون رقم ۱۲۹ لسنة ۱۹۶۷ 
Git sal Ae aie‏ ون 


اللاحظة الثالثه : عدم وجود چهاز أو جهة تمارس الرقابة على اللتزم لکی 
تضمن الحکومة التزامه فی تنفیذ العقد بما سبق الاتفاق عليه وتتجلی آهمية 
وجود هذه الجهة إذا آبرم هذا العقد لدة طويلة قد تصل الى تسعة وتسعین عاماً. 
قاتا ةلقرع لتاقم ميغ الادار هقی فی العف نوا لوا ساكو الخدرو SOE‏ 
عليهاء والتى تضمن عودة المرفق بعد انتهاء مدته إلى الجهة الإدارية بحالة 
ed |‏ "لمكيل ومن تلا تا عدم الك داكي ا مهاد العا 
والفنیه فى عملية الانشاء ویساعده فى ذلك وجود استشاری فنی آجنبی يقدم 
ان ات ی انا | مت 


ویترتب على ذلك أن یصبح الشروع غير صالح للتشفیل عند تسلم الدولة له 
فى نهاية العقد. ومثال ذلك أن كمية الخر اسانة المستخدمة فى انشاء محطتی 
كهرباء سیدی كرير وفقا لعقد البوت تقل بنسبة النصف عن كميات الخرسانة 
التى استخدمت فى المحطتين اللتين أقامتهما الحكومة المصرية قبل ذلك رغم أن 
استشارى المحطات الاربع شركة أمريكية واحدة. ولا شك أن ذلك يؤدى إلى أن 
المحطتين اللتين أنشأهما المستثمر عن طريق عقد التزام 8.0.1 يكونان غير 
صالحين عند نقلهما إلى الحكومة المصرية(١5).‏ 


إن اندقاع الحکومة نحو تطبيقات عقود الیوت دون ان هن | الجهاز 
الذی یقوم بالرقابة والتابعة سوف بودي الى تبدید الاستشمارات القومفة: 
ویصبح اللجوء إلى عقود البوت عبء| على الاقتصاد القومی. وتبدو الاستفادة 
من ممیزات عقود البوت فی ظل هذا الفراغ العشریعی انرا بعید النال. 


YY 


الالتزام التى أبرمتها الحكومة فى صورة البوت 1 حتی تستفید الدوله من 
المزايا التى توفرها عقود البناء والتشييد ونقل الملكية .8.0.1 


الملاحظة الرابعة : أن هذه التعديلات التشريعية قد آلفت كافة القيود الواردة 
فى القانون رقم ۱۲۹ لسنة ۱۹۶۷ والخاص بتحديد حدود قصوی لحصة الملتزم فى 
لارباح. بل انها تعمل على ULES‏ جد آدنی من هذه الأرياع. للملتزم we‏ 
پستطیم آن پسترد ما آنفقه على الشروع. ومما تجدر ملاحظته فی هذا الاطار 
هو ارتفاع سعر الخدمة التی یقدمها الرفق. مما تضطر معه الدولة إلى شراء 
هذه الخدمة بسعر مرنفع وبالعملة الأجنبية ثم تعيد بیعهامرة آخری 
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خان 
عرضنا فى در استنا السابقة للتطورات الحديثة لعقد الالتزام والتمثلة فى 
عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية البوت .8.0.1وهذه التطورات أملاها 
التحول إلى اقتصاد السوق وبرامج الخصخصة على الستوی الحلی؛ وعلى 
الستوی الدولى سيادة فكر العولة وكفالة حرية تداول روژوس الأموال بين 
الدول المختلفة وتطلع جميع دول العالم نحو جذپ الاستثمارات الأجنبية الیها. 


ومما لاشك فيه أن عقود البناء والتشغيل ونقل اللكية لها بريق إذ تتضمن أن 
تنهض شركة المشروع بيناء المرفق وتشغيله مدة العقد ثم تنقل ملكيته إلى 
الدولة المضيفة. وهذا البريق يمثل الخلفية الاقتصادية لهذه العقود إن أنها توفر 
التمويل اللازم لإنشاء المرافق العامة مما يخفف آعباء عن ميزانية الدولة كان 
لابد أن تتحملها. على أن هذا البريق لا ينفى المخاوف التى ترتبط بهذه العقود 


سواء من الناحية الاقتصادية آم من الناحية السياسي؟ . 


ولذلك كان لابد عند اللجوء إلى هذه العقود أن یتوافر الاطار التشریعی الفعال 
الذی یستطیع أن یضبط هذا اللجوء وبالتالی یعظم فوائد هذه العقود ویمنم أو 
یحد علی الاقل من هذه الخاوف والسالب. 


وهو آمر لم یتحقق فى مصر. فعلی الرغم من الاندفاع غير البرر فى ابرام هذه 
العقود بصورة كبيرة فإن بعض هذه العقود كان مغرماً للاقتصاد الصری. ولحا 
المشرع - عوضاً عن ذلك - إلى معالجات جزئية لكل حالة على حدة. 


وإذا Lisi‏ فی الاعتبار جمود الاجشهاد القضائی بخصوص نظریة العقور 
الإدارية2 فمازالت آحکام مجلس الدولة التی صدرت فى العقد الخامس 
والسادس من القرن الاضی هی التی تحکم العقود الادارية على الرغم من 
التحولات الأساسية والعميقة التی آصابت النظام السیاسی والافتصادی فى 
عضر GU‏ غاب AY a‏ ند مه حق کید 


وإذا كان تدخل الشرع الصری قد تأخر كثيراً لو وضع هذا الاطار لعقود البناء 
والتشفیل ونقل الملكية لکی ینظم اللجوء الیها ویحد من مخاطرها. فان اصدار 


۹ 


هذا التشريع آصبع ضرورة وطنية ویجب أن پراعی الامور التالیه : 


أولا : ضبط عملية اللجوء إلى عقود البناء والتشفیل ونقل اللكية بحيث 
یکون الأمر فى اطار محدد ومبین لأوجه النشاط التی تتلاءم مع هذه العقود. 
حتی لا يؤدى الأمر فى النهاية إلى سيطرة الأجنبی على مفاصل الاقتصاد 
الصری وسیطرته علی خدمات ومرافق حيوية للوطن والواطن. 


ثانيا : اعادة النظر فى اطالة أمد هذه العقود والتی يمكن أن يصل إلى تسع 
وتسعين عاماً. وهى مدة طويلة جداً. فالعقد الذى يستمر قرابة القرن من 
الزمان لابد أن يرتب أوضاعاً سياسية واقتصادية واجتماعية يصعب التعامل 
معه. ولنا فی عقد التزام قناة السویس العظة والعبرة. 


LE‏ ضرورة اشقراط فی حالة گون شر که الشروع (pettus‏ اجنبیا 
تحويل الأموال اللاز مة لانشاء الرفق من الخار ج» و آن پرتبط الامر بضرورة 
استخدام تكنولوجيا ملاءمة للبيئة المحلية. 


Lol,‏ انشاء جهاز رقابى يتولى مراقبة إجراءات التعاقد.ووضمان وجود 
رقابة فاعلة للدولة أثناء إنشاء وتشغيل المرفق ومراجعة برامج صیانته حيث 
لها فى ذلك مصلحة محققة إن يرتبط ذلك بقدرة شركة المشروع على تنفيذ 
التزامها بنقل ملكية المرفق إلى الدولة بعد انتهاء مدة العقد. 

خامسا : ضرورة أن تقوم شركة المشروع أثناء تشغيل المرفق باستثمار 
جزء من أرباحها فى الدولة المضيفة بما لا يؤثر فى حقها المشروع فى استرداد 
ما انفقته فى بناء المرفق أو يحقق لها الأرباح المعقولة وهو أمر تتبدى أهميته 
فى ظل عقود البوت التى تطبق لمدة طويلة من الزمن . 
بهذه الضوابط وغیرها يمكن لعقود البوت أن تمثل إضافة للاقتصاد الوطنى. 
وبغيرها تصبح هذه العقود مغرماً يضيف إلى الاقتصاد الوطنى أعباء جديدة 


ومجهولا نسير نحوه ولا ندرى ما هى حقيقته. 


والله من وراء القصد و هو يهدى السبيل 


gut‏ | مش 


)1( يمثل هذا البحث مقتطفات من مؤلفنا العنون عقود البوت والتطور الحديث لعقد الالتزام 
من منشورات -دار النهضة العريبة ‏ ۲.۰۲ 


٠‏ ؛ محمد أبو العينين : انتشار الاتجاه إلى اقامة مشروعات البنية الاساسية فى الدول النامية 
ونقل الملكية (البوت) ومقومات نجاحها فى مصر - مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى 
نظام البناء والتشغيل والتمويل BOT.‏ تحرير محمد متولى - الجزء الأول - ۲.۰۱ ص ۵. 


(۲) محمد محمد بدران : نحو أفاق جديدة للخصخصة - مذكرات لطلبة دبلوم العلوم الإدارية - 
كلية الحقوق - جامعة القاهرة - ۱۹۹۹ - ص ۳ 
5 


(4©) محمود محمد فهمی : عقود ال 8.0.1 وتكييفها القانونى - مؤتمر البناء والتشغيل ونقل 
الملكية - - 8.0.1 القاهرة - ۲۷ ۲۸۰ بنایر ۲.۰۱ -ص ۲ 


(1) جابر جاد نصار : الوجیز فى العقود الادارية - ٠...‏ - دار النهضة العربية - ص VA‏ 

)۷( محمود فهمی : عقود اك 1 وتکییفها القانونی - الرجم السابق - ص ۲. 

)۸( هانی صلاح سری الدين : الاطار القانونی لشروعات البنية الأساسية التى يتم تمويلها عن 
طريق القطاع الخاص بنظام البناء والتملك والتشغيل والتمویل فى مصر - مجلة القانون 
والاقتصار - العدد VA‏ ۱۹۹۹ دص ۱۷۶ 

() رشدى صالح عبدالفتاح صالح : دور البنوك فى تمويل مشروعات البنية الأساسية بنظام 
والتشغيل - التمویل. تحریر محمد متولی Yee V‏ - ص ۱۲۳۲ 

).\( سامی عبدالیاقی أبو صالح : الینیان التعاقدی لشروعات ال 1 بحث مقدم إلى الدورة 


التدريبية بمرکز البحوث والدر اسات الإدارية - كلية الحقوق - جامعة القاهرة - ۱۶۰۱۳ أكتوبر 
۲.۰۰۱ 


( نظام ال 8.0.1) أو البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية ( نظام ال - 8.0.0.15 دار النهضة 
العربية - ص 1. 


(۱۲) هانی سرى الدين : الإطار القانونى لمشروعات البنية الأساسية.. - مجلة القانون 
والاقتصاد - الرجم السابق - ص 5. 


Well (P.) : Droit international public et Droit Administratif ,Melanges ,trotabas, p. 527 . (\¥) 


۳۱ 


Le Boulanger (ph) : les contrats enter Etats et Cntreprises Ctrangers, Ed, )۱۶( 
Economica 1985 p.229 . 


ABDEI BAKI (Samy) : les projets internationaux de Construction mens selon la Formule(\¢) 
B.O.T (Build. operate, Transfer) Th¢se ۰ 2000. paris . pp. 262 - 266 


)1( فى ذلك راجع مولفنا : الناقصات العامة فى القانونین الصری والفرنسی والقانون 
النموزجی للامم التهدة الیونسترال - در اسة مقارنة - الطبعة الثانية - 2002 دار النهضاة 
العربية - ص 7. 


DE FORGES (Jean michel) droit administratif , 56 Cdition - P.U.F - 1994, p70. (\V) 
.٤ محمود محمد فهمی : عقود البوت وتکییفها القانونی - الرجم السابق - ص‎ )۱۸( 


Lalive (P.): les contrats enter Etats et entreprises priveer etrangeres, Rapport unidroit , Rome , Sept . 
1976, p. 185. 


عبدالرحيم محمد سعید : النظام القانونی لعقود البترول - رسالة دکتوراه - حقوق القاهرة - 
eer‏ 


a‏ الى سرد ایمیک gs este ee Maclay pail)‏ و ا 


(19) حکم محکمه القضاء الاداری : فى ۲۵ مار س - ۱۹۵۱ - مجموعة الیادی - السبنه العاشرة - 
ص ۲۵۹ 


الملكية - 8.0.1 المرجع السابق - ص VE‏ 


(۲۱) هانى سرى الدين : التنظيم القانونی والتعاقدى لشروعات البنية الأساسية - المرجع 
السايق - ص ۱۸۷ 


منشور فى محمد متولى (تحرير) إدارة مشروعات البنية الأساسية - المرجع السابق ص ١١١‏ 


(۲۳) وهو الأمر الذی دعا رئيس الجمهورية إلى التحذير من التوسع فى عقود ال 8.0.7وقال فى 
ذلك :. إن الأعباء التى تتحملها مصر نتيجة قيام هذه المشروعات كبيرة لأنه بعد فترة يتم تحويل 


مكاسيها الى الخار ج وبالعملة الصعبة/ جريدة الأهرام ۲۰۰۱/۱۱/۱۲ العدد ۱۹۷۹ السنه۱۳۱ 
الصفحة الأولى. 


وأعاد هذا التحزير مرة أخرى فى جريدة الأهرام فى ۲۰۰۱/۱۱/۲۵ ضاربا المثل بما حدث فى 
محطتى كهرباء سيدى كرير. إذ قال. يجب ألا يأتى أحد ويعمل نظام 9.0.۲ كما حدث فى الشركة 
التى عملت محطة كهرباء فى سيدى كرير واقترضت أموالا بالعملة الصعبة من البنوك المصرية. 
فماذا فعلت إذن ؟! لقد ضغطت على مالدینا من عملة صعبة. 


۳ 


- 8.0.1المرجء السایق ص 8. 
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فى المشروعات المنفذة بنظام ال 


(1؟) فى التجربة المصرية فى مجال إنشاء المطارات بنظاه ۰ B.O.T‏ راجع تقرير : مجدى مور بس 
(TY)‏ سامی عبدالباقی : البنیان التعاقدی لشرو عات ال 1 مرجم السايق - ص ۸. 


8.07 بلغت | لشروعات التی یجری تنفیذها أو عرضها حتى نهاية عام ۲۰۰۱ وفقا لعقود ال‎ (VA) 


که لش : 
oes piles‏ ی وی el‏ 

كوسيعات عار الشووقة سا له Sea‏ 

انشاء مطار الفراقرة. 

اشام فا Sie‏ الصو 

ااا ا 

مطار شرق العوينات. 

مطار ر آس سدر 

مشرو ع انشاء رصيف بترول بالاسکندر ية. 

(esta ps شوو‎ 

Jitu بو‎ GS Sage ا‎ 

انشاء رصيف ومجمم بترولی بمیناء دمیاط. 

«Lis!‏ محطة تداول حاویات بمیناء شمال العین السخنة. 


إنشاء شر کات حاویات شرق التفريعة وزيادة أطوال الرصیف. 


تطویر میناء الاسکندر a‏ 

محطتی تولید کهرباء سیدی کریر. 

محطة الطاقة الشمسية بالگریمات. غاز طبيعى. 
محطة شرق التفريعة. 


۳۳ 


خط ا حدید السلوم/ و ادی التطرون. 


اافتفن و کر معلومات مجلس الوزراء. منشور بمجلة الأهرام الاقتصادی - العدد ۱۷۱۵ - 
بتاريخ VA‏ نوفمبر ۲.۰۱ - ص VE‏ 


aed‏ کی یی تیلقا ] O‏ اللاو 5 لعزم Vice er‏ هی 
)۲۰( ملف رقم۳۳ ۲۰۰۰ بتاريخ ۲۹ ۲۰۰۱/۶ (غير منشور). 


۳ 
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